وزا رة الدولة لشئون البيئة
ادارة الاعلام
المؤتمر الدولي رقم21 للدول الأطراف في برتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون
 بمدينة مرسى علم
افتتح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة المؤتمر 21 للدول الاطراف فى بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون على مستوى الخبراء والذي يعد اكثر اجتماعات الاطراف اهمية، حيث يأتى توقيع اخر دولة فى الأسرة الدولية على البروتوكول، ويحضر المؤتمر ممثلو 196 دولة والذي يعقد فى الفترة من 4-6 نوفمبر الجاري على مستوى الخبراء ثم يبدأ الشق الوزارى يوم 7 نوفمبر ويستمر حتى 9 نوفمبر بمدينة مرسى علم بمصر، وشارك فى الافتتاح السيد/ مقصود ممثل الدول النامية والدكتور مارتن سيرواز ممثل الدول المتقدمة والسيد/ ماركو كونزاليس المدير التنفيذى لبرنامج المساعدة على الامتثال لبروتوكول مونتريال وروبرت توث رئيس هيئة مكتب اجتماع الأطراف رقم 20.
واكد المهندس ماجد جورج فى على ضرورة وجود برامج وطنية تتضمن استراتجيات وخطط مستقبلية للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ودعم مسئولى المنافذ الجمركية بالعديد من دول العالم لزيادة الوعي والإلمام بتلك المواد المستنفذة لها والأجهزة التي تحتوي عليها علاوة علي ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية لمنع الاتجار غير المشروع في هذه المواد، والاهم من ذلك هو ضرورة توفير بدائل مناسبة للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
واوضح جورج انه مع كل الإنجازات التى حققها بروتوكول مونتريال ، إلا أن ذلك ليس نهاية المطاف فأمام المجتمع الدولى تحديات كثيرة لتفعيل بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، من أهمها ضرورة توفر معلومات دقيقة حول الكميات المستوردة والمستهلكة من المواد المستنفذة لتلك لطبقة، مع وجود حصر دقيق للقطاعات التي تعتمد في عملها علي هذه المواد .

وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشات على مستوى الخبراء للتقارير المالية لصندوقي اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال والميزانيات الخاصة بهم وكذلك مناقشة التعديلات المقترحة في البروتوكول والمتعلقة بالمواد ذات القدرة العالية علي إحداث الاحترار العالمي، والمواد البديلة للمواد المستنفدة للأوزون بالإضافة الى مناقشة مدى إمكانية توفير الإعفاءات المطلوبة للاستخدامات الضرورية خلال الأعوام القادمة، حتى يمكن مناقشتها بوضوح وإقرارها في مناقشات الشق الوزاري للعمل على ايجاد حلول مناسبة وملائمة لها ، لتحقق الهدف من الاجتماع وهو حماية طبقة الاوزون و الحفاظ علي البيئة المحيطة بالإنسان علي سطح الارض دون المساس بحقوق المجتمعات في تنمية آمنة نظيفة لا تشكل ضررا علي الحياة البشرية.
والجدير بالذكر ان بروتوكول مونتريال يعد اول اتفاق دولى يحظى باجماع جميع دول العالم حيث حقق العديد من الفوائد للمجتمع الدولى منذ إقراره عام 1985، و قد تم تعديله اكثر من مرة ليحقق الهدف المنشود منه، فقد تم تعديله فى عام 1990 للإتفاق على تأسيس صندوق عالمى لتنظيم وتمويل مشروعات إستبدال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بالدول النامية، ثم جاء التعديل الثانى فى كوبنهاجن عام 1992 ، ليتم الإتفاق على ضغط فترة تنفيذ البروتوكول ووقف إنتاج الهالون عالميا إعتبارا من عام 1994 ، وإضافة مواد مستنفذة لطبقة الأوزون ضمن المواد الخاضعة للرقابة الدولية، وتم التعديل الثالث فى مونتريال عام 1997 كل دولة من الدول الأعضاء بتنفيذ نظام لترخيص الإستيراد والتصدير للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والمعدات التى تحتوى على هذة المواد، كما تم الإتفاق على منع الإتجار غير المشروع فى هذه المواد من خلال نظام رقابى صارم .. وفى عام 1999 جاء التعديل الرابع ليتم إدخال طرق جديدة لمراقبة انتاج المواد الهيدروفلوروكربونية بعد أن كانت الآليات المستخدمة تفرض رقابة على الإستهلاك فقط.
وناقش خبراء البيئة من مختلف دول العالم خلال اجتماعاتهم فى مرسى علم التعديلات المقترحة على برتوكول مونتريال والمقدمة من مجموعة أمريكا الشمالية( كندا – الولايات المتحدة الأمريكية- المكسيك) و كل من ( ميكرونيزيا- موريشيوس) ليحقق مزيدا من الحفاظ على البيئة وحماية طبقة الأوزون حيث تم مناقشة مدى إمكانية ادراج المواد الهيدروفلوركربونية ضمن جداول بروتوكول مونتريال نظرا لخضوعها ضمن المواد المسببة للاحتباس الحرارى ببروتوكول كيوتو .
ويحظى هذا الموضوع بالاهتمام الأكبر للدول أطراف برتوكول مونتريال، وخاصة فى ظل الانقسام الواضح فى الآراء حول كيفية معالجة هذه القضية حيث تندرج انبعاثات هذه المواد فى إطار اتفاقيات تغير المناخ. كما شملت المناقشات عدداً أخر من الموضوعات الهامة كقضية الموافقة على الاستخدامات الضرورية لمادة (بروميد الميثيل) المستخدمة فى الحجر الزراعي لتبخير الصادرات والواردات للدول التي توقفت عن استخدامها منذ عام 2005، وناقش الأطراف أيضاً في الاتفاقية عدداً من القررات المتعلقة بإدارة المخزونات المتبقية من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون داخل أجهزة ومعدات وكذلك تطبيقات وآليات التخلص السليم من هذه المخزونات بنهاية العمر الافتراضي.
وكلف الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بإلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر الدولى رقم 21 للدول الاطراف ببرتوكول مونتريال فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الشق الوزارى التي استمرت ثلاثة أيام، حيث حضر المؤتمر عددا كبيرا من وزراء البيئة فى مختلف دول العالم.
كما ناقش المؤتمر سبل توفير مواد بديلة للمواد المستنفذة لطبقة الاوزون، والبحث عن طرق لحصر القطاعات التى تعتمد فى صناعتها على هذه المواد الضارة بطبقة الاوزون . حيث طالب جورج خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على مستوى الخبراء بإجراءات صارمة لمنع الاتجار غير المشروع فى هذه المواد ، والعمل على تنمية قدرات ومهارات العاملين بدوائر الجمارك فى مختلف دول العالم لمنع التداول غير المشروع فى هذه المواد.
الجدير بالذكر أن بروتوكول مونتريال قد تم التوقيع عليه عام 1985 ، وكانت مصر هى الدولة السابعة التى وقعت عليه. ويعد أكثر الاتفاقيات الدولية فى مجال حماية البيئة نجاحاً، حيث نجح فى تقليص ثقب الاوزون ، وبالتالى تقليل نسب الضرر المترتبة على البشرية من زيادة نسب الاشعة فوق البنفسجية . ويتوقع الخبراء انحسار ثقب الاوزون نهائياً خلال 20 عاماً قادم فى حالة استمرار التعاون الدولى الجماعى لمواجهة هذه الظاهرة.
كما نقل وزير البيئة المصري خلال كلمة مصر بالمؤتمر تحيات السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، والذي أبدى خالص أمنياته الطيبة لنجاح هذا المؤتمر الدولى المهم انطلاقا من حرص سيادته الشديد على حماية البيئة والذى يؤكده دائما من خلال توجيهاته ولقاءاته المستمرة مع الحكومة المصرية .
واكد جورج أن مصر قد أولت اهتماماً كبيراً بقضية الحفاظ علي طبقة الأوزون ، حيث شاركتَ بدورٍ أساسي في المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاقيةِ فيينا ، ثمّ بروتوكول مونتريال ، وكانت مصر الدولة رقم 7 في ترتيب الدول الموقعة على هذا البروتوكول ، كما كانت مصر أيضا عضواً مؤسساً للجنة التنفيذية لصندوق الأوزون المتعدد الأطراف في الفترة من عام 1990 إلي عام 1992.
واشار جورج الى أن مصر نفذت برنامجا ناجحا وطموحا لحماية البيئة والحفاظ علي طبقة الأوزون، وتقوم بتنفيذ عدة مشروعات لإحلال المواد الصديقة للبيئة في مختلف المنتجات الصناعية والتطبيقات الزراعية بدلا من المواد الضارة، حيث ستكون مصر شبه خالية من جميع هذه المواد الضارة بطبقة الأوزون اعتبارا من يناير القادم . ويأتي هذا التوجه انطلاقا من عقيدة مصرية راسخة بأن قدرات الإنسان تتوقف بشكل كبير على البيئة التي يعيش فيها كما أشار جورج الى دور المعونة الفنية المقدمة من الوكالات والمنظمات الدولية المنفذة لمشروعات التحول للبدائل الصديقة والتي يتم تمويلها بواسطة صندوق الأوزون المتعدد الأطراف .. والحقيقة أنه فى مجال حماية البيئة يستحيل الحفاظ عليها بعيدا عن التعاون الدولى الجاد، ولأن المخاطر البيئية لاتعترف بحدود الدول بل وتنتقل من قارة لأخرى، فإن مواجهة تلك المخاطر يستوجب تعاونا جادا وصادقا بين مختلف دول العالم .
ومن ناحية أخرى أكد جورج أن هذا المؤتمر يعد فرصة مناسبة للمراجعة والتقييم والتأمل في حالة البيئة في مختلف البقاع خاصة في ظل التسارع في عجلة التنمية والزيادة غير المسبوقة في الطلب على الموارد الطبيعية، حيث يعتبر البعد البيئي ركيزة أساسية لعملية التنمية المستدامة بجانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي فكرت في إنشاء لجنة وطنية للتنمية المستدامة وانتهت من إعداد إطارها ، وجاري حالياً إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة التي تضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وقد تضمنت إستراتيجية العمل البيئي المصرية في مجال حماية طبقة الأوزون توفيق أوضاع جميع القطاعات بالدولة، حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع العديد من القطاعات الصناعية .. ويتم حالياً استكمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى التخلص الكامل من استخدام جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما تشمل إعداد خطة وطنية للتخلص من المواد الهيدرو كلورفلورو كربونية .
كما دعا وزير البيئة المصري المجتمع الدولي كله للمزيد من التركيز على تلك المخاطر المحتملة من وراء ظاهرة التغيرات المناخية، وسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق أسس علمية ومنهجية ، وبعيدا عن أي حسابات سياسية أو اقتصادية .
ودعا دول العالم المتقدم لاتخاذ مواقف أكثر حزما تتناسب مع مسئولياته في التعامل مع هذه الظاهرة التي سيكون العالم النامي الأكثر تضررا منها .. فالتأثيرات المحتملة والمتعاظمة والناتجة عن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض وما يستتبعها من آثار خطيرة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وتذبذب أحزمة الأمطار، وتأثر الإنتاج الزراعي والموارد المائية والتنوع الحيوي والسياحة ، وزيادة حدة موجات الجفاف والفيضانات، وانتشار الأمراض ، تهدد على المدى القريب و البعيد مستقبل ومصير سكان كوكب الأرض .
وقد كانت مصر من أولى الدول العربية والأفريقية التي أولت اهتماما كبيراً لقضية التغيرات المناخية ، ففي خلال العقد الماضي ، تم اتخاذ عدة خطوات من شأنها تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي في هذا المجال ، حيث صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994 ، كما قامت بالتصديق على بروتوكول كيوتو في يناير 2005 .
وتشارك مصر بقوة أيضا في المفاوضات التي تدور حاليا بين دول العالم المتقدمة والنامية بهدف الوصول إلى اتفاق للتصدي للتغيرات المناخية الشهر القادم بكوبنهاجن ، يتضمن محاور التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا والتمويل ومبنى على أسس عادلة طبقاً لمبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة .
وأكد جورج ايضا على ضرورة تنمية الوعي بالمخاطر الناتجة عن الأضرار بالبيئة والتي يمكن أن تسبب خطراً هائلا يهدد صحة الإنسان وسلامة البيئة في شتى أنحاء العالم ، لذا لابد الإشارة لأهمية دور الصحافة ورجال الإعلام في توعية المجتمع بأهمية القضايا البيئية المؤثرة على حياة الأفراد والمجتمعات على المدى القريب والبعيد 
وخلال فعاليات المؤتمر تم اختيار مصر بإجماع الاراء من قبل جميع الدول الافريقية ممثلا  عنها لعضوية لجنة التنفيذ لأحكام بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، وذلك تقديرا لدور مصر المتميز والرائد فى مجال حماية طبقة الأوزون طوال 22 عاما من عمر البرتوكول كانت خلالها مصر ملتزمة لأحكامه وتعديلاته.
واستعرض المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة مهام لجنة التنفيذ وهى مراجعة التقارير المرسلة من جميع الدول عن بيانات الانتاج و الاستهلاك و التصدير والاستيراد للمواد المستنفذة لطبقة الاوزون وكذلك التحقق من امتثال الدول الأطراف الاعضاء لاحكام وقرارات برتوكول مونتريال . وتضم اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن جميع الشبكات الإقليمية فى البروتوكول على ان تستمر عضوية مصر فى هذه اللجنة لمدة سنتين .
وفي ختام فعاليات اجتماعات الشق الوزاري للدول الأعضاء ببروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون، تم اختيار مصر لرئاسة لجنة تنفيذ البروتوكول والتي تتكون من عشرة دول هم الولايات المتحدة الأمريكية , روسيا , المانيا , ارمينيا , سريلانكا , الأردن , النيجر , سانت لوتشيا , نيكاراجوا بالاضافة إلى مصر.
وأكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن اعضاء اللجنة العشر قاموا باختيار المانيا لشغل منصب نائب رئيس اللجنة و أٌسند إلى مصر تولى مسئولية رئاسة اللجنة تقديراً لموقف مصر الايجابي في التعامل مع أحكام ومقرارات بروتوكول مونتريال خلال 22 عاما - وهى عمر البروتوكول - و هذا يعتبر تفرد لمصر التى لم يصدر بشأنها تقرير عدم امتثال لالتزامها الدائم.
واشار جورج أنه وفقآ للمادة 7 من بروتوكول مونتريال تلتزم الدول الأطراف بالابلاغ الدوري عن البيانات طبقآ لنماذج محددة ويتم ارسال التقارير الخاصة بكميات المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة سواء التي يتم إنتاجها ، تصديرها أو استيرادها ، حيث تقوم أمانة الأوزون بالمراجعة الدقيقة لبيانات التقرير ومقارنتها ببيانات خط الاساس التي يتم حسابها لكل دولة وفقآ لمعدلات الاستهلاك المحددة بجداول بروتوكول مونتريال. كما أن سكرتارية الأوزون تلتزم بالتحديث الدوري لهذة المعلومات وإتاحتها علي الموقع الألكتروني للسكرتارية
معلومات عامة

• تم توقيع بروتوكول مونتريال في ١٦ نوفمبر ١٩٨٧.
• وكانت مصر الدولة رقم ٧ فى التوقيع على البروتوكول.
• يعد بروتوكول مونتريال أنجح إتفاق بيئي على مستوى العالم. 
• قد حقق بروتوكول مونتريال ٩٨ ٪ من التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون و ذلك خلال ٢٢ عاما من الجهود المتواصلة والتعاون بين جميع أطراف البروتوكول.
• يضم بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون ١٩٦ طرفاً ، ( إنضمت تيمور الشرقية وهي آخر عضو في أسرة البروتوكول خلال الإحتفـال باليوم العالمي 
للأوزون١٦/٩/٢٠٠٩).
• الاجتماع يتكون من جزئين :
· الجزء التحضيري (٤-٦ نوفمبر ٢٠٠٩) 
· الجزء الرفيع المستوى (٧-٨ نوفمبر ٢٠٠٩)
نجحت مصر فى :
• استضافة اجتماع اطراف بروتوكول مونتريال للمرة الثانية و كانت المرة الأولى فى القاهرة سنة ١٩٩٨.
• التنظيم الجيد لهذا الاجتماع الدولى الغير مسبوق. 
• تم فى هذه المناسبة البيئية الهامة تكريم السيدة سوزان مبارك حيث قدم السيد ماركو جونزاليس المدير التنفيذى لامانة الاوزون نيابة عن السيد أخيم شتاينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة شهادة للسيدة الأولى لما بذلته من جهود خاصة و مساهمات متميزة فى مجال حماية البيئة. 
• يعتبر هذا الاجتماع هو اول اجتماع دولى يتم عقده بدون مستندات ورقية حيث اعتمد على استخدام الحاسبات الآلية و تكنولوجيا المعلومات فى نقل و عرض جميع الوثائق الخاصة بفعاليات الاجتماع.
• شارك فى إجتماع الأطراف الواحد و العشرون في بورت غالب ١٩٥ دولة طرف في بروتوكول مونتريال بالاضافة إلى الاتحاد الاوروبى. و كذلك حضر في هذا الإجتماع ممثلين عن منظمات في الأمم المتحدة ، ووكالات التعاون الثنائي ، والمنظمات غير الحكومية والهيئات الصناعية.
• حصلت مصر على جميع مطالبها و التى تتمثل فى اعفاء لتلبية مطالب شركات الايروسولات الطبية لحين الانتهاء من توفيق اوضاعها بحلول عام ٢٠١١ و استمرار مشاريع الدعم المؤسسى و بناء قدرات وحدة الأوزون الوطنية.
البرنامج المصرى :
• يعد البرنامج المصرى لحماية طبقة الاوزون هو أحد البرامج الرائدة والناجحة فى بلدان المادة الخامسة فى بروتوكول مونتريال و التى تضم مصر.
• تقوم مصر بمساعدة و تقاسم المعلومات مع الأطراف فى بروتوكول مونتريال بشأن التخلص التدريجى من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و برامج التوعية.
• استكملت مصر التخلص التام من المواد الكلوروفلورو كربونية المستنفدة للأوزون والمستخدمة في العديد من القطاعات : (تصنيع الأيروسولات ، المذيبات الصناعية وصناعة التبريد و صناعة الفوم) 
• جاري تنفيذ مشروعات لوقف إستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون:
· التخلص التدريجي من استخدام الكلوروفلوروكربونات في تصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة
· بروميد الميثيل. 
· إعداد الإستراتيجية الوطنية لوقف إستخدام 
المواد الهيدرو- كلورو-فلورو-كربونية.
